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الفصل الأول

مقدمة

تعتبر أنشطة التجارة الداخلية في الأراضي الفلسطينية من الأنشطة الإقتصادية التي تساهم بنشاط وفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل الأيدي العاملة.  ومن منطلق أهمية توفير البيانات الإحصائية الأساسية عن هذه الأنشطة  فقد واصل الجهاز تنفيذ مسح إحصائي خاص بهذه الأنشطة بشكل دوري سنوي وذلك ضمن سلسلة المسوح الإحصائية الإقتصادية التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن عام الإسناد الزمني 1998، والتي شملت إضافة لمسح التجارة الداخلية مسوحا للصناعة والخدمات ومقاولي الإنشاءات والنقل والتخزين وقد اعتمد الجهاز في تنفيذه للدورة الرابعة من سلسلة المسوح الاقتصادية على الإطار العام للمؤسسات والمنشآت والذي استند أساسا إلى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي نفذه الجهاز في نهاية عام 1997، إضافة للاستفادة من الإطار العام للمنشآت والذي كان متوفرا من التعداد العام للمنشآت 1994.
1.1  برنامج المسح:
يشمل هذا البرنامج المرحلتين التاليتين:

أ.  المرحلة التحضيرية:

تشمل هذه المرحلة إعداد وثائق المسح والتي تشمل: تصميم استمارة المسح، جداول المخرجات لنتائج المسح، إعداد الموازنة التقديرية، خطة العمل والجدول الزمني، قواعد التدقيق والترميز، البرامج اللازمة لمعالجة البيانات وتحديد فترة جمع البيانات.

ب. المرحلة التنفيذية:

تشتمل هذه المرحلة على كافة الأنشطة المتعلقة بجمع البيانات من الميدان ومراجعتها وتدقيقها ميدانياً، ومن ثم  تجهيز البيانات للإدخال من خلال مراجعتها وتدقيقها وترميزها وفقا لأدلة المراجعة والتدقيق والترميز المعتمدة لذلك، ومن ثم تكون البيانات جاهزة للإدخال على الحاسب الآلي، وبعد الإنتهاء من عملية الإدخال تستخرج الجداول النهائية التي تشتمل على نتائج المسح.

2.1  أهداف المسح:

يهدف مسح التجارة الداخلية بصفة عامة إلى توفير البيانات التالية:

أ. أعداد المؤسسات والمنشآت العاملة في أنشطة التجارة الداخلية حسب النشاط وحسب المواقع الجغرافية.

ب. أعداد العاملين بتصنيفاتهم المختلفة وتعويضات العاملين في المؤسسات العاملة بأنشطة التجارة الداخلية.

ج.  قيمة الإنتاج من الأنشطة الرئيسية والثانوية.

د.  قيمة الإستهلاك الوسيط (مستلزمات الإنتاج) من السـلع والخدمات المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.

هـ. القيمة المضافة ومكوناتها المختلفة. 

و.  قيمة المخزون من مستلزمات الإنتاج، والإنتاج.

ز. قيمة المدفوعات والتحويلات المتنوعة المقبوضة والمدفوعة من المؤسسات المشمولة بالمسح.

ح. حركة الموجودات والتكوين الرأسمالي الثابت لكافة مؤسسات أنشطة مسح التجارة الداخلية  المختلفة.

وتمكن البيانات المذكورة أعلاه من تحقيق ما يلي:

أ.  المساهمة في توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية، بما يتعلق بأنشطة التجارة الداخلية  المختلفة، وذلك وفق نظم الحسابات القومية المقترحة(SNA1993) من الأمم المتحدة.

ب.  توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإقتصادي.

ج.  توفير البيانات اللازمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين بأنشطة التجارة الداخلية
3.1  هيكلية التقرير:

لقد تم تقسيم هذا التقرير إلى عدة فصول كما يلي:

 الفصل الأول:  ويشمل مقدمة المسح التي تتضمن برنامج المسح وأهدافه وهيكلية التقرير.

 الفصل الثاني:  يتناول أهم التعاريف والمصطلحات الواردة في هذا التقرير مع شرح مبسط لهذه المصطلحات.

 الفصل الثالث:  يتناول منهجية المسح من حيث الاستمارة والإطار والعينة والشمولية، وكذلك يتناول العمليات 

الميدانية في جمع البيانات، والعمليات المكتبية من تدقيق وترميز، ويشتمل هذا الفصل أيضاً على كيفية معالجة البيانات وجدولتها.

 الفصل الرابع:  يتناول جودة البيانات الواردة في نتائج المسح وذلك من خلال التعرض لأبرز الملاحظــات 
المستخلصة من العمل الميداني، الملاحظات على البيانات والجداول ومعدلات الاجابة ومن ثم حساب الأوزان والتقديرات والتباين لابرز المتغيرات الواردة في نتائج المسح.
 الفصل الخامس:  يتناول عرض أبرز النتائج المستخلصة من المسح.
 جداول نتائج المسح:  وقد تم  في هذا التقرير عرض مجموعتين من الجداول:
- جداول نتائج المسح على مستوى الأراضي الفلسطينية مبوبة على مستوى الحد الرابع من التصنيف الصناعي القياسي الدولي للأنشطة الاقتصادية.
- جداول باقي الضفة الغربية و قطاع غزة (أي باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلال عام 1967 ) مبوبة على مستوى الحد الرابع من التصنيف الصناعي القياسي الدولي للأنشطة الاقتصادية.
- الأشكال البيانية:  والتي تعرض النتائج الرئيسية للمسح.

الفصل الثاني

التعاريف والمصطلحات

لقد تم إتباع احدث التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات التجارة الداخلية، وكذلك النظم الدولية المقترحة من الأمم المتحدة لاعداد الحسابات القومية.  وتشمل أهم التعاريف للمصطلحات المستخدمة في المسح ما يلي:

 الوحدة الإحصائية:

إن نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة (1993 SNA) يعرف نوعين رئيسيين من الوحدات الإحصائية:

-  الوحدة التنظيمية - المؤسسة (Institutional Unit- Enterprise):  وتعرف بأنها كيان إقتصادي قادر بحكم ما له من حقوق على إمتلاك الأصول وتحقيق الخصوم والإرتباط بأنشطة إقتصادية والتعامل بصفقات مع أطراف أخرى.

-  المنشأة (Establishment):  وهي مؤسسة أو جزء منها تنتج بشكل أساسي مجموعة واحدة من السلع (مع إحتمالية الإنتاج من أنشطة ثانوية) حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة، ويهدف تجزيء المؤسسة الواحدة إلى عدة مؤسسات خلق وحدات إحصائية أكثر تجانساً من الناحية الإنتاجية.

ويرتبط تعريف هذين النوعين من الوحدات الإحصائية مع ما يورده النظام عن وجود حسابات لمجموعتين من الوحدات الاقتصادية وهي حسابات الأنشطة الصناعية لمجموعات المنشآت، والحسابات القطاعية للمؤسسات والوحدات المؤسسية الأخرى.

وبذلك  كلما توفرت البيانات اللازمة لحسابات المجموعة الأولى لجزء من المؤسسة (والمعرف بأنه المنشأة) والذي ينتج مجموعة واحدة من السلع فإنه يمكن أن يعرف كوحدة إحصائية مستقلة لهذا المستوى.  ويجب أن تتوفر في هذه الحالة أيضاً بيانات عن أعداد العاملين والمخازين السلعية، وبيانات عن التكوين الرأسمالي لهذه الوحدة.

وقد تم سحب  عينة المسح لعام  1998 على أساس أن المؤسسة هي الوحدة الإحصائية للمسح.  وتم التعامل مع وحدات معاينة المسح على الأساس التالي:

 تستوفى استمارة مستقلة لكل نشاط اقتصادي في المؤسسة يمكن فصل مخرجاته ومدخلاته والعاملين فيه واجورهم وتكوينه الراسمالي ويعتبر ذلك النشاط بمثابة منشأة.  أما الأنشطة التي لا يمكن فصل مدخلاتها والعاملين فيها فتستوفى في نفس الاستمارة التي خصص فيها جداول متعلقة بإنتاج الأنشطة الثانوية باختلاف هذه الأنشطة.

 تستوفى استمارة واحدة للمؤسسة شاملة كافة فروعها في مختلف المناطق الجغرافية إذا كانت الفروع لا تمسك قيوداً محاسبية مستقلة.

 أما في حالة الفروع التي تمسك حسابات مستقلة وسواء كانت تمارس نفس نشاط المركز الرئيسي أو أي نشاط آخر، فتستوفى استماراتها من خلال التنسيق مع المركز الرئيسي.  وتستوفى بيانات الجزء المتعلق بالمدفوعات والتحويلات المدفوعة أو المقبوضة في استمارة المركز الرئيسي فقط.

 القطاعات المؤسسية:
يقسم نظام الحسابات القومية 1993 المجتمع الى خمسة قطاعات مؤسسية هي :

الحكومة، الأسر المعيشية، المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية، الشركات المالية والشركات غير المالية.

وقد تم توزيع مؤسسات التجارة الداخلية إلى واحد من قطاعين: الشركات غير المالية، وقطاع الأسر المعيشية. واستخدمت المعايير المقترحة في نظام الحسابات القومية لتصنيف هذه المؤسسات. وبصفة عامة يضم القطاع الأول الشركات التي يمكن أن توصف بأنها "كبيرة" وتمسك سجلات محاسبية منظمة، في حين يشمل قطاع الأسر المعيشية المؤسسات الصغيرة وخصوصاً الفردية منها.

 الإنتاج:
هو عبارة عن قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية معينة نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي سواء كان رئيسياً أو ثانوياً، ويشمل ذلك الأصول الثابتة المنتجة لحساب المؤسسة.

أي أن الإنتاج = قيمة الإنتاج من النشاط الرئيسي + قيمة إنتاج الأنشطة الثانوية + قيمة إنتاج المؤسسة من التكوين الرأسمالي الذاتي.

وقد تم تقييم الإنتاج وفقاً لسعر السوق، وهو يمثل سعر المنتج مضافاً إليه ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المنتجة.

 الاستهلاك الوسيط:
هو عبارة عن قيمة مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية المستخدمة في الإنتاج.  

أي أن الإستهلاك الوسيط = قيمة المشتريات السلعية معدلة بقيمة التغير في المخزون + مصروفات الإنتاج الأخرى.

 إجمالي القيمة المضافة:
وتساوي الإنتاج مطروحاً منه الإستهلاك الوسيط.
 تعويضات العاملين:
 تشمل تعويضات العاملين إجمالي الرواتب والأجور والمزايا الأخرى النقدية والعينية المستحقة للعاملين.
 الضرائب على الإنتاج:
وهي الضرائب المفروضة من المؤسسات الحكومية على المنتجين، وتشمل: الضرائب على المنتجات مثل ضريبة القيمة المضافة (صافي الضريبة المدفوعة)، والضرائب الأخرى على الإنتاج مثل رسوم الترخيص وضرائب الأبنية وما شابه.

 الإعانات:
وهي المدفوعات الجارية من الحكومة إلى المنتجين دون مقابل وحسب مستويات الإنتاج، أي حسب الكميات المنتجة أو المباعة أو المصدرة.

 الإهتلاك:

قيمة الأصول التي  تم اهتلاكها خلال العام .  ومن الناحية العملية فان البيانات الواردة عن الاهتلاك في هذا التقرير قد حسبت على أساس توزيع القيمة الشرائية للأصل الثابت على مدة عمره الانتاجي بطريقة قياسية.

 فائض التشغيل:
هو القيمة المتبقية من القيمة المضافة بعد طرح تعويضات العاملين وصافي الضرائب على الإنتاج واهتلاك الأصول الثابتة من إجمالي القيمة المضافة.

 التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي:
يعرف التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي لمؤسسة أو لقطاع ما بقيمة حيازته من أصول جديدة أو مستعملة مخصوماً منها قيمة الأصول التي تم التخلص منها خلال سنة المسح.

والأصول هي أصول ملموسة أو غير ملموسة (كالأعمال الفنية والبرامج الجاهزة) والتي جاءت كمخرجات لعمليات إنتاجية، وهي تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية أخرى لفترة تزيد عن عام واحد.

 معادلات احتساب المتوسطات والنسب:

1. متوسط  نصيب العامل بأجر من تعويضات العاملين


   تعويضات العاملين

= ــــــــــ

   عدد العاملين بأجر




2. متوسط إنتاجية العامل من الإنتاج
        الإنتاج

= ــــــــ


عدد المشتغلين




3.  متوسط إنتاجية العامل بأجر من الإنتاج
        الإنتاج

=  ــــــــ


 عدد العاملين بأجر




4.  متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة
    القيمة المضافة

= ـــــــــ


   عدد المشتغلين




5. متوسط نصيب العامل بأجر من القيمة المضافة
    القيمة المضافة

= ـــــــــ


 عدد العاملين بأجر




6.  نسبة القيمة المضافة إلى الإنتاج
    القيمة المضافة

= ـــــــــ


       الإنتاج 




7.  نسبة تعويضات العاملين إلى القيمة المضافة
    تعويضات العاملين

= ــــــــــ


     القيمة المضافة




8. نسبة الاهتلاك السنوي الى الإنتاج
    الإهتلاك السنوي

= ــــــــــ


       الإنتاج 

 باقي الضفة الغربية وقطاع غزة:

يقصد بذلك الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلال عام 1967.

  النشاط الاقتصادي الرئيسي :

هو عبارة عن عملية أو مجموعة من الأعمال التي ينتج عنها مجموعة معينة من المنتجات، والنشاط الاقتصادي الرئيسي هو ذلك النشاط الذي يساهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد الأنشطة داخل المنشأة أو المؤسسة الواحدة.

الفصل الثالث

المنهجية

يشمل هذا الفصل عرضا لإستمارة المسح والإطار والعينة والعمليات الميدانية والمكتبية وجدولة ومعالجة البيانات.

1.3 استمارة المسح:

لقد تم تصميم نموذجين من استمارة مسح التجارة الداخلية 1998، نموذج مختصر يغطي المؤسسات التي تتبع لقطاع الأسر المعيشية والفروع ونموذج مفصل للمؤسسات المصنفة في قطاع الشركات غير المالية. ولقد تم تصميم الاستمارات  على أساس توحيد كافة الأجزاء والأسئلة المشتركة مع استمارات باقي مسوح السلسلة الاقتصادية.   وروعي في تصميم الإستمارة شمولها لأهم المتغيرات الإقتصادية حول الظواهر المتعلقة بالأنشطة المغطاة بالمسوح، وهي بذات الوقت تأتي لتلبية الإحتياجات من البيانات الإقتصادية الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية لفلسطين.  وتشمل الإستمارة المتغيرات الواقعة ضمن المجالات الرئيسية التالية:

1.  أعداد العاملين في المؤسسة بتصنيفاتهم المختلفة وتعويضات هؤلاء العاملين.

2.  قيمة الإنتاج من النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية.

3.  مستلزمات الإنتاج من السلع والخدمات المختلفة.

4.  المدفوعات والتحويلات المدفوعة والمقبوضة.

5.  الضرائب غير المباشرة والإعانات الحكومية.

6.  قيمة الأصول  للمؤسسة وصافي الإضافات على هذه الأصول واهتلاكها خلال سنة الإسناد.

علماً بأن النموذج المختصر المذكور أعلاه لا يشمل الجزء المتعلق بالمدفوعات والتحويلات المدفوعة والمقبوضة، وكذلك اختصرت منه بعض التفاصيل الأخرى التي يصعب توفرها لدى المؤسسات الصغيرة .

2.3  الإطار والعينة:

1.2.3  شمولية المسح:
يعتمد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تصنيف الأنشطة الإقتصادية على التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة الأنشطة الإقتصادية، التنقيح الثالث، (ISIC - 3) الصادر عن الأمم المتحدة.  وعلى ضوء ذلك تم تصنيف كافة المؤسسات والمنشآت في السجل العام المستخدم في الجهاز والمبني على أساس التعداد العام للمنشآت لعام 1997، وفقاً لأنشطتها الإقتصادية الرئيسية إعتماداً على هذا التصنيف.  

ويغطي مسح التجارة الداخلية كافة الأنشطة الواقعة ضمن طائفة التبويب (زاي) في التصنيف الدولي والتي تشمل الأقسام التالية:-

أ.  القسم(50): بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وبيع وقود السيارات  بالتجزئة.

ب. القسم (51): تجارة الجملة وتجارة العمولة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.

ج. القسم (52): تجارة التجزئة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وإصلاح السلع الشخصية والأسرية.

2.2.3  تصميم العينة:
تم تصميم عينة طبقية عشوائية منتظمة ذات مرحلة واحدة (One-stage Stratified Random Sample)، بحيث تمثل المؤسسة وحدة المعاينة الأولية، وقد استخدمت ثلاثة مستويات من الطبقات وذلك لتصميم عينة فعالة وممثلة لمجتمع المسح، وهذه المستويات هي :

1. المستوى الجغرافي حيث قسمت الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مستويات هي المستوى الأول باقي الضفة الغربية، والمستوى الثاني قطاع غزة، والمستوى الثالث  ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.

2. مستوى النشاط الاقتصادي وذلك وفق النشاط الاقتصادي الرئيسي للمؤسسة حسب تصنيف (ISIC)على مستوى الحد الرابع كطبقة فعلية بالنسبة للضفة الغربية وغزة.

3.  مستوى حجم العمالة في المؤسسة وذلك كطبقة فعلية حيث كانت:

فئات العمالة لباقي الضفة الغربية وقطاع غزة كما يلي :

 (0-2) عاملين .

 (3-7) عاملين.

 8 عاملين فأكثر.

فئات العمالة لذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 كما يلي: 

 (0-2) عاملين .

 (3-5) عاملين.

 6 عاملين فأكثر.

4.  تم توزيع المؤسسات داخل الطبقات على مستوى المحافظات كطبقة ضمنية.

5.  اختيرت وحدات المعاينة من الطبقات المذكورة باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية المنتظمة.

بلغ حجم عينة المسح لباقي الضفة الغربية وقطاع غزة (1744) مؤسسة من اصل (38309) مؤسسة تمثل العدد الكلي في الإطار، وبلغ حجم عينة ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 ما مقداره (365) مؤسسة من اصل (1485) العدد الكلي.

3.3  العمليات الميدانية:

1.3.3  فحص الاستمارة:
تم تنفيذ فحص استمارة المسح خلال يومين وكانت عملية الفحص تهدف إلى:

أ.  اختبار النماذج المستخدمة في الميدان.

ب. دراسة الاستمارة شكلياً وفنياً.

ج. قياس الوقت اللازم للوصول إلى المؤسسة وتعبئة الإستمارة.

د. دراسة حالات الرفض ونوعية البيانات المقدمة من المبحوثين.

هـ. دراسة دقة العناوين والبيانات التعريفية.

وقد حققت عملية الفحص الأهداف المنشودة حيث وردت بعض الملاحظات على الإستمارة، والبيانات التعريفية، والعناوين، وتجاوب المبحوثين، وتمت الإستفادة من هذه الملاحظات في إجراء التعديلات اللازمة على وثائق المسح وفي تنفيذ العمل الميداني الفعلي.

2.3.3  اختيار وتدريب العاملين:
يتم اختيار العاملين في الميدان من العناصر المؤهلة ومن ذوي الخبرة في العمل الإحصائي كلما كان ذلك ممكناً ثم يتم تدريبهم تدريباً نظرياً وعملياً.  وفي نهاية التدريب تجري عملية إختبارهم تحريرياً لتحديد معرفتهم بمفاهيم وتعليمات الإستمارة، ويتم إختيار الأفضل من بين المتدربين ليشكلوا فريق تنفيذ العمل الميداني.  ويقوم المتدربون بنفس الوقت بتقييم الدورة التدريبية بما يفيد في تطويرها مستقبلاً.

3.3.3  تنظيم وإدارة العمل الميداني:

تتولى الإدارة العامة للعمل الميداني تنفيذ عملية جمع البيانات والتنسيق ميدانياً وفق الخطة المعدة لذلك، بالإضافة لإعداد التعليمات والنماذج والأدوات اللازمة للعمل الميداني.  ويتشكل فريق العمل الميداني من منسق للعمل الميداني وفرق ميدانية، بحيث يضم كل فريق مشرفا وخمسة باحثين.  وتتطلب مهمة الإشراف والمتابعة والتدقيق لمختلف فعاليات المشروع وجود مكاتب في المحافظات قريبة من مختلف مناطق العمل بحيث يتم إستخدامها كمراكز لتجميع أفراد الفرق العاملة في الميدان قبل وبعد إنتهاء العمل اليومي، حيث تتم عملية إستلام وتسليم أدوات المسح المختلفة وتعبئة النماذج وكتابة التقارير ومراجعة وتدقيق حصيلة العمل اليومي.

4.3.3  جمع البيانات:
تجمع بيانات المسح بأسلوب المقابلة الشخصية لأصحاب أو مدراء المؤسسات المقصودة بواسطة باحثين مؤهلين ومدربين تدريباً جيداً و لديهم المعرفة بجميع المفاهيم الخاصة بالبيانات والمعلومات الإحصائية وذلك باستخدام الإستمارة الخاصة بالمسح.

5.3.3  التدقيق الميداني:
يقوم الباحث ومن ثم المشرف بتدقيق الإستمارات تدقيقاً شكلياً وفنياً أولياً حسب قواعد التدقيق المعدة مسبقاً.

4.3  العمليات المكتبية:

1.4.3  التدقيق المكتبي:
تسلم الاستمارات المستوفاة والمدققة ميدانياً للمدقق المكتبي الذي يقوم بتدقيق الإستمارات تدقيقاً نهائياً، بحيث تراجع الاستمارات التي يشك بدقة أية معلومات بها مع المؤسسة المعنية وتصحح الأخطاء لتكون الإستمارات جاهزة للترميز ومن ثم الإدخال.

2.4.3  الترميز:
بعد الانتهاء من عملية التدقيق تسلم الإستمارات للمرمز الذي يقوم بترميزها طبقاً لأدلة الترميز المعدة مسبقاً والمعمول بها في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بحيث تكون جاهزة لإدخال بياناتها على الحاسوب ليتم إستخراج النتائج.

5.3  معالجة وجدولة البيانات:
تقوم الإدارة العامة لأنظمة المعلومات في الجهاز بإعداد كافة البرامج اللازمة لمعالجة بيانات مسح التجارة الداخلية، حيث تتولى عملية إعداد قائمة العينة وصفحة البيانات التعريفية (صفحة الغلاف) لجميع المؤسسات في العينة المختارة، ومن ثم إدخال وتدقيق البيانات بعد الإدخال، وبعد ذلك تجرى عملية جدولة بيانات المسح. 
1.5.3 تدريب مدخلي البيانات:

قبل البدء بإدخال البيانات يتم تدريب عدد من مدخلي البيانات على إستعمال برامج الإدخال نظرياً وعملياً وتم تزويد كل منهم بدليل تعليمات الإدخال وبعد ذلك يباشر بإدخال بيانات المسح على الحاسوب.

2.5.3  إدارة وتنظيم عملية الإدخال:
تقوم الإدارة العامة لأنظمة المعلومات بالإشراف على عملية الإدخال وإعداد التعليمات والنماذج والأدوات اللازمة لإدخال البيانات، وهي تتولى مسئولية إختيار وتدريب العاملين في إدخال البيانات من مشرفين ومدخلي بيانات، ويتشكل فريق إدخال البيانات من مشرف إدخال ومدخلي بيانات ومدققي إدخال.

3.5.3  تدقيق البيانات المدخلة:
تعد برامج خاصة لتدقيق البيانات المدخلة وفق قواعد التدقيق المتعلقة باتساق وشمول بيانات الإستمارات، وتتم عمليات التدقيق على مرحلتين:

 المرحلة الأولى:  خلال عملية الإدخال نفسها حيث صممت برامج الإدخال بما يمنع إدخال بيانات مناقضة لقواعد التدقيق الخاصة بهذه المرحلة.

 المرحلة الثانية:  وتشمل إعداد قوائم بالاستمارات التي تشمل أية أخطاء مناقضة للجزء الآخر من قواعد التدقيق.

4.5.3  جدولة البيانات:
بعد الانتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها وتنظيفها من أية أخطاء، يتم إستخراج جداول أولية لنتائج المسح وذلك وفق نماذج  الجداول المعدة مسبقاً لهذا المسح.  وتدقق هذه الجداول وفق قواعد الاتساق والمعادلات الخاصة بها للوصول إلى الجداول النهائية للمسح.

الفصل الرابع

جودة البيانات 

1.4 ابرز الملاحظات الميدانية:
 لقد تم إنجاز العمل الميداني للمسح وفق الخطة الموضوعة إلى حد كبير رغم بعض النقص في طواقم العمل الميداني.  وقد بذل الطاقم العامل جهوداً مميزة وكبيرة في تذليل العقبات وإنجاز المسح بأفضل صورة ممكنة.

 بالرغم من إرتفاع نسبة الاستجابة في المسح قياساً بتجارب الدول الأخرى، فقد برزت بعض حالات الرفض والمماطلة ولا شك أن ذلك يؤثر على مستوى دقة البيانات وخصوصاً في الحالات التي تمثل فيها المؤسسات الرافضة وزناً هاماً في مجال نشاطها الاقتصادي، وذلك على الرغم من المعالجة الإحصائية التي تتم لحالات الرفض.  ويأمل الجهاز أن تنخفض نسبة هذه الحالات إلى الحدود الدنيا في المسوح الاقتصادية القادمة.

 تم توفير البيانات المطلوبة للباحثين من واقع السجلات والدفاتر المحاسبية للمؤسسات كلما توفرت هذه السجلات.  وفي الحالات التي لا تحتفظ فيها المؤسسات بأية قيود، وهي المؤسسات الصغيرة على الأغلب، فقد طلب من المبحوث توفير أفضل تقديرات ممكنة.

 بالنظر للوضع الخاص لمدينة القدس، فقد برزت العديد من المصاعب في جمع البيانات المطلوبة من مؤسسات المسح بما يؤثر على نسبة الإستجابة ودقة البيانات الإحصائية للمسح حيث كانت نسبة عدم الاستجابة مرتفعة في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلال عام 1967 وأدى ذلك إلى انخفاض في قيم متغيرات الأنشطة الاقتصادية.  وقد ارتأى الجهاز ومن منطلق الإصرار على نشر البيانات الإحصائية للقدس أن يتم الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاستثنائي لمدينة القدس عند تصميم العينة للمسح وان تفرد لها جداول خاصة يتم نشرها بشكل مستقل من خلال دائرة إحصاءات القدس في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

2.4 ملاحظات على البيانات:

 لقد ادى التحديث الشامل الذي اجري على سجل المنشآت /المؤسسات من خلال التعداد العام للمنشآت لعام        1997 بالإضافة إلى التحديث اليومي التي ينفذه الجهاز إلى تغيرات هامة في إطار معاينة المسح مقارنة مع الاطار الذي استخدم في دورات المسوح للأعوام 1994-1997. وهذا التحديث يفسر جزءا" هاما من التغيرات التي طرأت على المتغيرات الاقتصادية لدورة المسح الحالية مقارنة مع السنوات السابقة . ويعمل الجهاز حاليا على إعادة معالجة بيانات المسح للسنوات السابقة بالاستفادة من نتائج تعداد المنشآت لعام 1997 وبعض المصادر الأخرى .

 لدى مقارنة بيانات المسح لعام 1998 مع الأعوام السابقة تجدر الإشارة لما يلي:

- يلاحظ اختلاف قيم بعض المتغيرات في جداول باقي الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 1998 عند مقارنتها بعام 1997، ويعود ذلك إلى أن مفهوم باقي الضفة الغربية في هذا التقرير يستثني فقط ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلال عام 1967 في حين كان مفهوم باقي الضفة الغربية ضمن تقرير المسح عن عام 1997 لا يشمل محافظة القدس.
- يلاحظ ارتفاع قيم المتغيرات لبعض الأنشطة الاقتصادية ويعود ذلك إلى تحول بعض المؤسسات الكبيرة من أنشطة اقتصادية مختلفة إلى هذه الأنشطة، ونظرا لاستجابة بعض المؤسسات الكبيرة التي لم تتجاوب في السنوات السابقة. 
3.4 ملاحظات على الجداول:
1. يلاحظ في جداول نتائج المسح أن الأسطر المقابلة لبعض الأنشطة الاقتصادية قد تركت فارغة، حيث تم دمج بيانات المؤسسات التي تمارس نشاطاً معيناً مع النشاط الذي يأتي قبله أو بعده عندما قل عدد المؤسسات عن عشر مؤسسات في النشاط نفسه، وذلك حفاظا على سرية البيانات الفردية لهذه المؤسسات ومراعاة لمستوى التباين.

2. يمكن أن يلاحظ بعض الاختلافات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتغير ومجموعه، وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات المعالجة على الحاسب.

3.  الجداول المتعلقة بالمدفوعات والتحويلات المدفوعة والمقبوضة ( الجدول 1-11 و1-16 و2-11 و2-16 ) تشمل المؤسسات التي تتبع قطاع الشركات غير المالية ولا تشمل المؤسسات التي تتبع لقطاع الأسر المعيشية (راجع التعريف في صفحة 18 وبند استمارة المسح صفحة 21) . وعلية تجدر ملاحظة ذلك عند المقارنة مع بيانات كافة المؤسسات بغض النظر عن حجمها والقطاع الذي تتبع له .

4. معدلات صرف العملات:

تم اعتماد معدلات صرف العملات التالية، للتحويل إلى دولار أمريكي.

دولار أمريكي/شيقل إسرائيلي جديد = 3.8074

دولار أمريكي/دينار أردني = 0.7112

5. يلاحظ  وجود إشارة (+) إلى جانب رمز النشاط لبعض الأنشطة الاقتصادية في الجداول ، و هذا يعني أنه تم جمع بيانات تلك الأنشطة معا لأغراض سرية البيانات . 
4.4 معدلات الإجابة:

1.4.4 تعاريف: 

1. عدم الاستجابة:  وتشمل الحالات التالية: 

I.  حالات الرفض.

II.  عدم الاستدلال على العنوان.


III.  المؤسسات المتوقفة مؤقتاً. 

IV.  المؤسسات التي لم تجهز حساباتها الختامية لحين انتهاء العمل الميداني.

V.  المؤسسات المغلقة نهائياً .

VI.  ملكية إسرائيلية .

VII.  نقل ملكية .

VIII. الاستمارات المحولة من أنشطة اقتصادية أخرى ولم تستوفى .  

 2. أخطاء زيادة الشمول:  وتشمل الحالات التالية:

أ. المؤسسات التي مارست أنشطة اقتصادية خارج نطاق المسح.

ب. المؤسسات التي تبين انه لا ينطبق عليها تعريف المؤسسة.

          ت. المؤسسات المكررة

         ث. مؤسسات الحكومة المركزية .

         ج. الحيازة الزراعية .

ح.  فرع لا يمسك حسابات .

خ. فرع يمسك حسابات والمركز الرئيسي غير مشمول بالعينة .

3. العينة الصافية =  العينة الأصلية - حالات زيادة الشمول


Net sample = Sample - Over coverage
4. نسبة أخطاء زيادة الشمول     مجموع عدد حالات زيادة الشمول  × 100




     عدد حالات العينة الأصلية 

5. نسبة عدم الإستجابة     مجموع عدد حالات عدم الإستجابة   × 100




  العينة الصافية

6. نسبة الإستجابة    100% - نسبة عدم الإستجابة

2.4.4  قيم معدلات الإجابة:

 على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.

- العينة الأصلية (1744) مؤسسة وعدد الاستمارات المكتملة(1536). 

- بلغت نسبة حالات زيادة الشمول  (4.3%) مؤسسة، موزعة كما يلي:

1.  نسبة المؤسسات التي مارست أنشطة اقتصادية خارج نطاق المسح (2.1%).

2.  نسبة المؤسسات المكررة في الإطار (0.6%).

3. نسبة الحيازات الزراعية (0.4%).

4. نسبة الفروع التي لا تمسك حسابات (0.9%).

5. نسبة المؤسسات التي تبين انه لا ينطبق عليها تعريف مؤسسة (0.4%).

- بلغت نسبة حالات عدم الاستجابة:  (10.1%) مؤسسة موزعة كما يلي:

1.  نسبة المؤسسات المغلقة نهائيا (6.3%).

2.  نسبة المؤسسات المتوقفة مؤقتاً (0.8%).

3.  نسبة حالات عدم الاستدلال على العنوان (0.4%).

4.  نسبة حالات الرفض (1.7%).   

5.  نسبة المؤسسات التي لم تكن ميزانيتها جاهزة (0.8%).

6.  نسبة المؤسسات التي ملكيتها إسرائيلية (0.1%).

7.  نسبة المؤسسات التي تم فيها نقل ملكية (0.1%).

8.  نسبة المؤسسات المحولة من مسوح أخرى ولم يتم جمع بياناتها ( 0.0%) .

5.4 حساب الأوزان والتقديرات:

1.5.4 حساب الأوزان:

إن وزن المعاينة للمؤسسة هو المقلوب الرياضي لإحتمال إختيار تلك المؤسسة.  إلا أن هذا الوزن قد تم تعديله بعد عملية جمع البيانات ليأخذ بعين الإعتبار نسب عدم الإستجابة وزيادة الشمول عن عدم التطابق بين إطار المعاينة وبين الواقع لحظة زيارة الباحثين لعمل المقابلات وتعبئة الإستمارات. وكما ذكر في الفقرة (1.4.4) اعتبرت حالات الإغلاق النهائي كعدم استجابة للتعويض عن المؤسسات التي استجدت ولم تكن مشمولة في إطار المعاينة للمسح.

وبما أن احتمال اختيار المؤسسة قد يختلف من مؤسسة لأخرى (أنظر بند تصميم العينة)، كان لا بد من استخدام الأوزان في حساب التقديرات الخاصة بمجتمع المسح، إذ أن استخدام البيانات بدون الأوزان يؤدي إلى تحيز التقديرات. 

2.5.4  حساب التقديرات:
لحساب مجموع معين لمتغير ما مثل Y ضمن مجتمع جزئي مثل A على مجال دراسة مثل D نستخدم العلاقة التالية:
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: 
يمثل المجموع المقدر للمتغير Y في المجتمع الجزئي A في المجال D. 

    h: 
رمز الطبقة.

     j: 
رمز السجل في ملف البيانات في المجتمع الجزئي A يمكن أن يكون مؤسسة أو عامل في المؤسسة 

حسب المتغير الذي يتم تحليله.

    A:  
مجموعة جزئية من السجلات تنتمي لمجتمع جزئي معين.

    D:  
مجال دراسة معين مثل محافظة معينة.

 Whj: 
وزن وحدة التحليل رقم “j” في المجتمع الجزئي A في الطبقة h في مجال الدراسة D.

6.4 التباين في التقديرات:
لا بد أن يرافق أي رقم إحصائي يتم تقديره من خلال مسح بالعينة رقما آخر يدل على مدى الدقة الموجودة في التقدير.  تمثل أخطاء المعاينة (التباين) الحد الأدنى من الأخطاء الإجمالية التي ترافق أي مسح ميداني وهي النوع الذي يمكن قياسه اعتمادا على البيانات التي يتم جمعها في المسح.

يختلف التباين من متغير إلى آخر وهو يعتمد على العوامل التالية:

1. حجم العينة. 

2. مدى التباين الحقيقي لوحدات المجتمع ككل وهذه القيمة لا تكون معروفة عادة ويمكن تقديرها من خلال تعداد شامل لجميع الوحدات في المجتمع أو من خلال مسح بالعينة أو من خلال مسح قبلي استرشادي (Pilot Survey).

3. تصميم العينة:  فيما إذا كانت عينة عشوائية بسيطة أو عينة عشوائية طبقية...الخ.

لقد تم حساب التباين لعدة متغيرات باستخدام حزمة برمجية جاهزة ومخصصة لهذا الغرض تدعى CENVAR.

وقد تم حساب ما يلي لكل متغير من المتغيرات الأساسية الواردة في الجدول رقم 1 من جداول المسح (عدد المؤسسات والمشتغلين وأهم المؤشرات الاقتصادية حسب النشاط الاقتصادي).

1. الخطأ المعياري (Standard Error):  الخطأ المطلق الناجم عن كون المسح قد تم بالعينة وليس بالحصر الشامل.

2. الخطأ النسبي C.V  (Coefficient of Variation)     الخطأ المعياري   %



    التقدير 

3. اثر تصميم العينة ( DEFF)          التباين الناتج عن استخدام تصميم عينة مركب



           التباين الذي ينتج لو تم استخدام عينة عشوائية بسيطة

4. فئة حدود الثقة 95% ) 95% Confidence Interval):  وتعني انه لو تم إعادة المسح مرات عديدة فإنه في المحصلة 95% من المرات ستكون القيمة الحقيقية ضمن فئة حدود الثقة 95%

والجدولين التاليين يظهران  حساب التباين لابرز المتغيرات:

جدول حساب التباين على مستوى الأراضي الفلسطينية

المتغير

Variable
قيمة التقدير 

Estimate
الخطأ المعياري

Standard Error
الخطأ النسبي

C.V % 
فئة الثقة 95% 

95% Confidence Interval



الوحدة

Unit
القيمة

Value


الحد الأدنى
Lower
الحد الأعلى

Upper

عدد المشتغلين
عدد
68464
3351
4.9
61896.04
75031.96

تعويضات العاملين
ألف دولار
62206.6
3865
6.2
5431.2
69782

الإنتاج 
ألف دولار
655985.3
93163
14.2
473385.8
838584.8

القيمة المضافة
ألف دولار
494642.6
78985
16.0
339832
649453.2

جدول حساب التباين على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة

المتغير

Variable
قيمة التقدير 

Estimate
الخطأ المعياري

Standard Error
الخطأ النسبي

C.V % 
فئة الثقة 95% 

95% Confidence Interval



الوحدة

Unit
القيمة

Value


الحد الأدنى
Lower
الحد الأعلى

Upper

عدد المشتغلين
عدد
65875
3346
5.08
59316
72434

تعويضات العاملين
ألف دولار
56415
3698
6.56
49167
63664

الإنتاج 
ألف دولار
590757
76969
13.03
439898
741617

القيمة المضافة
ألف دولار
464766
74917
16.12
317928
611604

الفصل الخامس

النتائج الرئيسية

إن أهم نتائج مسح التجارة الداخلية  لعام 1998  للأنشطة المشمولة بالمسح في الضفة الغربية وقطاع غزة هي كما يلي:

(القيمة بالمليون دولار أمريكي)


الأراضي الفلسطينية
باقي الضفة الغربية وقطاع غزة

 عدد المؤسسات



 أ.  مؤسسات بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود
5364
5251

ب. مؤسسات تجارة الجملة
2639
2559

ج. مؤسسات تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية
30901
29735

 د. إجمالي عدد المؤسسات
38904
37545





 عدد المشتغلين



 أ.  مؤسسات بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود
11455
11135

ب. مؤسسات تجارة الجملة
8962
8695

ج. مؤسسات تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية
48047
46049

د. إجمالي عدد المشتغلين
68464
65879





 تعويضات العاملين 



 أ.  مؤسسات بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود
15.7
14.6

ب. مؤسسات تجارة الجملة
22.1
20.8

ج. مؤسسات تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية
24.4
21.0

د. إجمالي التعويضات
62.2
56.4





 الإنتاج 



 أ.  مؤسسات بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود
100.7
96.6

ب. مؤسسات تجارة الجملة
200.6
193.2

ج. مؤسسات تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية
354.7
283.0

د. إجمالي الإنتاج
656.0
572.8









 الاستهلاك الوسيط 



 أ.  مؤسسات بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود
22.3
21.5

ب. مؤسسات تجارة الجملة
30.8
29.6

ج. مؤسسات تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية
108.2
74.9

د. إجمالي الاستهلاك الوسيط
161.3
126.0





 القيمة المضافة



 أ.  مؤسسات بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود
78.4
75.1

ب. مؤسسات تجارة الجملة
169.8
163.6

ج. مؤسسات تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية
246.5
208.1

د. إجمالي القيمة المضافة
494.7
446.8





 صافي الضرائب على الإنتاج



أ.  مؤسسات بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود
5.1
4.5

ب. مؤسسات تجارة الجملة
11.4
10.2

ج. مؤسسات تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية
15.1
10.3

د. إجمالي صافي الضرائب
31.6
25.0





 اهتلاك الأصول 



 أ.  مؤسسات بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود
2.8
2.7

ب. مؤسسات تجارة الجملة
6.0
5.7

ج. مؤسسات تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية
8.5
8.0

د. إجمالي اهتلاك الأصول
17.3
16.4





 فائض التشغيل



 أ.  مؤسسات بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود
54.8
53.3

ب. مؤسسات تجارة الجملة
131.1
127.6

ج. مؤسسات تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية
198.5
168.8

د. إجمالي فائض التشغيل
384.4
349.7





 التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي



 أ.  مؤسسات بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود
2.2
2.1

ب. مؤسسات تجارة الجملة
3.8
3.2

ج. مؤسسات تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية
11.8
10.7

د. إجمالي التكوين الرأسمالي
17.8
16.0
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